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  تنظیر البصریین والكوفیین في تقدیم المعمولات على عواملها
ب عمر ة، جامعة النّیلینالستاذ الأ  ،زكي عثمان عبد المطلّ   مشارك بكلیة الآداب، قسم اللغة العربیّ

  

  المستخلص
ا هذا البحث ع   نوانه: " تنظیر البصریین والكوفیین في تقدیم المعمولات على عواملها" وهو یدرس المواضع التي كانت مثارً

للجدل والاختلاف بین هذین الفریقین في تحدید الحكم بمنع التقدیم أو إجازته في تقدیم بعض المعمولات على عواملها، وقد قام 
ات الفریقین في تقدیم المعمولات على عواملها  "كان" وأخواتها. وتنظیراتهم في عرض الأفكار داخل هذا البحث بتناول  تنظیر 

تقدیم المعمولات على العوامل الأفعال التّامة وتنظیراتهم  في تقدیم المعمولات على العوامل أسماء الأفعال. و خلصت الدراسة 
ا من اختلا ف تنظیرات الفریقین: البصريّ، والكوفيّ في إجازة تقدیم بعد تحلیلها لهذه التّنظیرات إلى نتائج أبرزها : أنّ كثیرً

فها، أو لفرعیتها في العمل، أو لوجود أداة سابقة  المعمولات على عواملها  أو منعه، كان سببه ضعف العوامل لعدم تصرُّ
  للعامل یرى فریق منهما أنّ لها الصّدارة في الجملة.

ة كلمات   .، العامل والمعموللتصرفا، الجملة، الفعل، النّحاة:  مفتاحیّ
Abstract   
The Title of this Paper has been  “ The theorizing of Albasra and AlKufa Grammarians in 
giving precedence to the (inflection parts) over their causing factors.   ” 
It studies the controversial positions which occurred between those parties with regard to giving 
precedence to the Inflection part over their factors . 
The presentations of Concepts within this Paper have been arranged in three pivot points: 
The First Pivot point: The theorizing of both groups in giving precedence to the Inflection parts 
over their caused factors, that is (Kana & Akhawatiha). 
The Second Pivot Point: The theorizing of both groups in giving precedence to the Inflection 
parts over their caused factors, that is: Perfect / complete Verbs. 
The Third Pivot Point:” The theorizing of both groups in giving precedence to the Inflection 
parts over their caused factors, that is: the Participles. 
The Paper halted at the Theorizing arguments being applied by each group in order to defend its 
argue whether to approve the precedence or Disapprove thereof, pointing out the position of the 
grammarians assembly with respect to both  theorizing groups. 
The Paper after analyzing such theorizing arguments, concluded that the reason for such 
multiple variations between the two group have been due to the weakness of the Factors 
because of its  
non-inflection or for its branched act such as the name of the verb, or for the availability of an 
Article (tool) before the Factor 
 that made either of the two group foresee that it should have the prominence. 
Keywords: Grammarians- Verb - Sentence – Morphology. 
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ا في معظم موضوعات علم النحو، حیث  وجدت الدّراسة عند النّحاة القدماء الذین حاولوا   مقدّمة: ل فكرة العامل حضورً تشكّ
ا.  العامل مع أيّ معمول من المعمولات، وكانوا یدرسون أیضًا وجود العامل أو حذفه من جملته جوازًا أو وجوبً أن یحددوا نوع 

وها في  ة في التّرتیب بین العامل ومعموله بأن التّقدیم للعامل والتأخیر  ومن الأصول التي اقرُّ تبة الأصلیّ فكرة العامل أنّ الرّ
ة قد یتقدّم المعمول على عامله، مثل تقدم المفعول به على فعله. وعلیه اهتمّ  یب الكلمات في اللغة العربیّ لمعموله. ولمرونة ترت

یها تقدیم المعمولات على عواملها، والتي لا یجوز فیها هذا التّقدیم، وكانوا على النّحاة القدماء بتحدید المواطن التي یجوز ف
في  -وخاصّة البصریین والكوفیین- اتفاق في كثیر من الأحیان في تحدید حكمهم بإجازة التّقدیم، أو منعه. بید أنهم اختلفوا 

جازته، أو في منعه. وكان كل فریق م ن الفریقین یطرح تنظیرات متعددة في الاحتجاج لرأیه بعض المواضع في إباحة التّقدیم وإ
  بإباحة التّقدیم للمعمول على عامله أو منعه. وهذه التنظیرات هي موضوع دراسة هذا البحث.  

  هدف البحث:
حث إلى إبراز مواطن تقدیم المعمولات على عواملها التي اختلف فیها الفریقان: البصريّ والكوفيّ، في إباحة ا  لتّقدیم یهدف الب

ة في الدّفاع عن رأیه. ویسعى البحث إلى الكشف عن هذه الأسالیب  أو منعه، ومن ثمّ استخدم فیها كل فریق أدواته التنظیریّ
ة، محددًا موقف جمهور النّحاة في اقتناعه بتنظیرات أحد المذهبین .    والأدوات التنظیریّ

  أسئلة البحث:
  ا:موضوع البحث یثیر عدة أسئلة ، لعلّ أبرزه

ا للجدل التنظیري بین البصریین والكوفیین في إباحة التقدیم أو - 1 ما هي مواطن تقدیم المعمولات على عواملها التي كانت مثارً
  منعه؟

ا ذهب إلیه؟- 2 ة التي كان یستخدمها في الدّفاع عمّ   ما هو منهج كل فریق في حججه التنظیریّ
  عه، وآخر یجیزه، أم أنّ الأمر متبادل بینهما؟.هل كان فریق یمنع هذا التّقدیم في مختلف مواض - 3
ة لأي فریق من الفریقین في الموافقة على التّقدیم، أو رفضه؟- 4   ما هو موقف جمهور النّحاة في قبول الحجج التّنظیریّ

  : حدود البحث
انحصر هذا البحث في  تنظیرات البصریین والكوفیین وخلافاتهم كثیرة، ومتناثرة في قضایا النحو ومسائله المختلفة، وقد

تنظیراتهم في قضیة تقدیم المعمولات على عواملها التي كانت لهما فیها وجهة نظر متغایرة في إباحة التّقدیم أو منعه، مع 
ا من هذه التّنظیرات.   التّعریج إلى موقف الجمهور غالبً

  :وهیكلةالدراسة، خطةالبحث
ة على المباحث  الآتی   ة:قامت هیكلة البحث التنظیمیّ

  : تنظیرات الفریقین في تقدیم المعمولات على عواملها "كان" وأخواتها.المبحث الأول
  : تنظیرات الفریقین في تقدیم المعمولات على عواملها الأفعال التّامة.المبحث الثاني
  : تنظیرات الفریقین في تقدیم المعمولات على عواملها أسماء الأفعال. المبحث الثالث

  :ظیرات الفریقین في تقدیم المعمولات على عواملها "كان" وأخواتهاالمبحث الأول: تن
فة عدا ( دام،  اقصة" وهي أفعال  بلا فاعل وكلُّها متصرّ اسخة، ویسمیها النّحاة "الافعال النّ " كان" وأخواتها من الأفعال النّ

بح اسمه وینصب الخبر الذي یصبح خبره، ولیس) فهما فعلان جامدان، وكلٌّ من هذه الأفعال عمله: أن یرفع المبتدأ الذي یص
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وبهذا یكون لها معمولان: اسمها المرفوع، وخبرها المنصوب. و بالإضافة لهذین  المعمولین فقد یكون الخبر نفسه عاملاً، 
ولنا: كان الطالب فاتحًا الكتاب. فالخبر (فاتحًا) أحد معمولي "كان" وفي الوقت نفسه عمل النصب فیما بعده.   كق

ل النّحاة بالدّراسة والتّمحیص نظام التّرتیب بین هذه الأفعال ومعمولاتها، وهذا النّظام المألوف فیه أن یتصدّر الفعل، یلیه وتناو  
فمنصوبه الخبر، ومن استقرائهم وقیاسهم أباحوا أن یحدث تقدیم بین المعمولات فیتقدّم الخبر على الاسم كالذي  مرفوعه الاسم، 

ینَ" (كَانَ حَقĎا عَلَ جاء في قوله تعالى:" وَ  مِنِ ؤْ ا نَصْرُ الْمُ نَ ابن مالك، أو أن یتقدّم الخبر على عامله ( )47الروم: یْ
ا كان زیدٌ)  ومما یستدلُّ به النّحاة على جواز هذا التّقدیم قوله تعالى:" .... أَهَؤُلاَءِ إِ 1,2001/330، ول: (قائمً وا ) فنق یَّاكُمْ كَانُ

دُونَ "( ُ ب عْ اكم) معمول لخبر (كان) وهو الفعل: (یعبدون) وقد تقدّم علیها، وتقدیم ) و 40سبأ:یَ وجه الاستدلال بهذه الآیة أن (إیّ
ُوحي بجواز تقدیم العامل فیه، والأصل في المعمول أن یقع بعد عامله، فإذا وقع معمول الخبر في مكان ما كان هذا  المعمول ی

ا لعدم التّصرف في الفعلین: "لیس" 113/ 6د.ت،، ن(  ابن یعیشدلیل على جواز أن یقع الخبر نفسه في هذا المكا ) و نظرً
قد ذهب بعض النّحاة إلى منع التّقدیم للخبر على الاسم في هذین الفعلین، و یرى الجمهور النّحوي إباحة هذا  و" مادام" ف

  )1999/331التقدیم، خاصّة وأنّ له شواهد من كلام العرب تدعمه، كقول الشّاعر( ابن عقیل، 
ولُ -إنْ جَهِلْتِ –سَلِي            ُ ، وجَه اس عنّا وعَنْهم     فلیسَ سَواءً عَالمٌ   النّ

  )1/219، 1994، بن هشاموكقول شاعر آخر:( ا 
مِ            اتُهُ بادكَارٍ الموتِ والهَرَ ذَّ نَغَّصَةً         لَ بَ  للعیش مادامتْ مُ   لا طِیْ

  لیس" على اسمها، وفي البیت الثاني شاهد على تقدیم خبر"ما دام" على اسمها.ففي البیت الأول شاهد على تقدیم خبر "
جل مخلصًا مادام) معللین هذا المنع   حاة على منع تقدیم خبر"ما دام" علیها، فلا یصح أن یقال مثلاً:(أحب الرّ وقد اتفق النّ

ة الأخرى: أنّ "ما" موصول حرفيّ، ولا ی انفبعلتین: عدم تصرُّف الفعل، والعلّ   )   1/343، 1999، صل بینه وبین صلته.(الصبّ
  :تنظیر الفریقین فیتقدیم خبر "لیس" علیهاأولا:  

اختلف جمهور البصریین مع الكوفیین في إباحة تقدیم خبر" لیس" علیها، فذهب البصریون إلى إجازة هذا التّقدیم، فصحّ   
ا لیس زیدٌ، بتقدیم خبر "لیس" علیها، كما یتقدّم خبر "كان" علیها. ومنع الكوفیون  هذا التّقدیم،  عندهم أن یقال مثلاً: قائمً

د، والزّجاج، واب اج ( ابن هشامویؤیدهم في هذا بعض البصریین، مثل: المبرّ   )105، ص 1997، ن السرّ
  تنظیر البصریین في إجازتهم لهذا التّقدیم:

وفًا ﴿ بما جاء في قوله تعالى: تّقدیم،استدلّ البصریون في تنظیرهم وتدلیلهم على إباحة هذا ال صْرُ سَ مَ یْ یهِمْ لَ أْتِ مَ یَ وْ ...أَلاَ یَ
... مْ ُ ه ) ففي هذه الآیة تقدّمت كلمة "یوم" وهي معمول للخبر "مصروفًا" على العامل الأساس في الجملة ، وهو 8(هود: ﴾ عَنْ

ل في مثل هذا الموضع، أي: تقدیم خبر "لیس" الفعل"لیس"  فتقدیم المعمول على العامل فیه هنا یدلّ على جواز تقدیم العام
ه لو لم یجز تقدیم خبر "لیس" علیها، لما جاز تقدیم خبر معمولها علیها.  واتجه تنظیر البصریین في هذا التجویز  علیها؛ لأنّ

موا عن التباعد في بعض أوجه الشبه بین " لیس"  افیة، إلى اتجاه آخر بعید عن استنباط القیاس من النصّ، حیث تكلّ و"ما" النّ
ذا جاز أن   ا زیدٌ)  وإ ا على الاسم، وهذا لا یجوز في "ما" فلا یقال:(ما قائمً یتوسط الخبر في "لیس" متقدّمً حیث یجوز أن 
تخالف "لیس" "ما" في جواز تقدیم خبرها، جاز أن تخالفه في جواز تقدیم خبرها علیها، فتلحق بهذا أخواتها أفعال "كان" .( ابن 

موا 153/ 1،  الأنباريّ  ا لاتصالها بتاء الضمیر وبتاء التّأنیث السّاكنة، تكلّ ) وبعد أن أثبتوا فعلیتها التي لا تشوبها شائبة؛ نظرً
ة في فعلیة "لیس" مما یجعلها مخالفة للأفعال الأخرى غیر المتصّرفة، مثل: عسى،ونعم، وبئس، وفعل التّعجب؛ لذا  عن القوّ

ف في معمولاته ة في فعلیتها التي أشاروا یمكنها أن تتصرّ فة؛ ومن خصائص القوّ فه  بقیة الأفعال غیر المتصرّ ا بما لا تتصرّ
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فة  كرة، وتنقص بقیة الأفعال غیر المتصرّ "لیس" تعمل في الظاهر والمضمر، كما تعمل في الأسماء المعرفة، والنّ إلیها، أن 
ة؛لأنه یمكن أن یصغّر، عنها في هذه الخصائص، ف"نعم" و"بئس" لا یعملان إلا في المعار  ف، وفعل التعجب یبعد عن الفعلیّ

ها لا تعمل في جمیع الأسماء، فمعمولها الأغلب فیه أن یكون: "أن" والفعل. ومن  ة "عسى" في أنّ اء، وتضعف فعلیّ ولا تلحقه التّ
فة تنقص في درجة  ة عن "لیس" فلم تستحق كل هذا أراد البصریون في تنظیرهم أن یقولوا: إنّ بقیة الأفعال غیر المتصرّ الفعلیّ

فة (ابن  ة؛ فلحقت بالأفعال المتصرّ باح تقدیم معمولها علیها، وهذا ما استحقته "لیس" بعد أن قویت في خصائصها الفعلیّ ُ أن ی
  )153، 152/ 1الأنباريّ، 

  :تنظیر الكوفیین في منع هذا التقدیم 
یها، على رأي معاكس لرأي البصریین، حیث ذهبوا إلى القول بإیغال قام تنظیر الكوفیین في عدم إباحتهم لتقدیم خبر"لیس" عل 

"لیس" في مشابهة الحرف، مما یُضعف فعلیتها، وفي هذا ربطوا بین "لیس" و"ما" فكلاهما لنفي الحال، فكما أنّ "ما" لا 
ة "لیس"  ف، ولا یتقدّم معمولها علیها، كذلك "لیس" واحتجّ الكوفیون في تغلیبهم لحرفیّ على فعلیتها، بما جاء على لسان تتصرّ

)  حیث رفع ولم ینصب، واحتجوا كذلك بقول أحدهم: " 1/147، د.ت، هلطیبُ إلا المسكُ" ( سیبویأحد الأعراب :" لیس ا
علیه رجلاً لیسي" حیث أتى بیاء المتكّلم وحدها دون نون الوقایة، ولو كانت "لیس" فعلاً لوجب هنا أن تأتي معها نون الوقایة 

ئر الأفعال، وكذلك لجأ الكوفیون في تدعیم حجتهم النظریة ببقاء السكون في یاء "لیس" عند اتصالها بالتاء المتحركة، كسا
، فهذه المقارنة   انيً ذف هذه الیاء، وذلك كقولنا: لسْتُ، فلو كانت فعلاً لرد إلى أصله وهو كسر الحرف الثّ وهذا ما أدى إلى ح

ف بتقدیم معمولهاتدل على بعد "لیس" عن خصائص ال ة، وتوغلها في مشابهة الحرف، فلا تستحق أن  تتصرّ علیها (ابن  فعلیّ
 )152، 151/ 1،الأنباريّ 

ا تقدیم خبر موقف جمهور النّحاة من تنظیر الفریقین في هذا التقدیم  :  اقتنع جمهور النّحاة بتنظیرات الفریق الكوفيّ، مانعً
وقال: "  -وهذه من المرات القلیلة التي ینحاز إلیهم -نباري، حیث انحاز إلى الكوفیین"لیس" علیها، و من هذا الجمهور ابن الأ

) ومن ثمّ أخذ یردُّ على حجج البصریین خاصّة في قولهم 1/153،وفیون" (ابن الأنباريّ والصحیح عندي ما ذهب إلیه الك
أْتِ ﴿:بتقدیم  معمول خبر"لیس" علیها استدلاً بقوله تعالى مَ یَ وْ مْ أَلاَ یَ ُ ه وفًا عَنْ صْرُ سَ مَ یْ إذ یرى أن "یوم" لیست معمولة  ﴾یهِمْ لَ

ا لإضافتها إلى الجملة، وردّ ابن  یوم) لیست منصوبة، بل هي مرفوعة على الابتداء، وهذا الفتح من البناء نظرً ل(مصروفًا) ف(
 ،قدیمه ما یتسع في غیره.( ابن هشامهشام على البصریین في استدلالهم بهذه الآیة في أنّ المعمول(یوم) ظرف یتسع فیه، بت

1 /122(  
ة   مالك بإضافات متعددة في تدعیم تنظیر الكوفیین في إضعافهم لفعلیة "لیس" فجاء بثلاثة أمور تثبت أنّ فعلیّ وقد توسّع ابن 

ة "لیس"، و من هذه الأمور أنّ مطلوب "نعم" و"بئس" هو الفاعل فمعناهما یستقلّ  بجزء واحد،  "نعم" و"بئس" أظهر من فعلیّ
فعل، بخلاف "لیس" التيّ لا یستقلّ معناها إلا بجزئین: اسمها، وخبرها، وبهذا تشبه الحروف، بینما تشبه "نعم"  ة ال وهذه خاصیّ

  و"بئس" الأفعال. 
ة في فعلي التعجب من خلال أربعة أمور تتفوق فیها  لّ ابن مالك في تدعیمه لتنظیر الكوفیین إلى ترجیح الفعلیّ على  ثم انتق

ا في "لیس"، وذهب بعد هذا إلى إیضاح تفوق  "لیس"، منها أن هذین الفعلین تلزمهما نون الوقایة، وهذا الإلزام لیس متوفرً
ة "لیس" مختلف فیها.   "عسى" في فعلیتها على "لیس" بعدد من الأمور من أهمها أنّ فعلیتها مجمع علیها، وفعلیّ
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فة على "لیس" خلص و من تدعیمه للتنظیر الكوفيّ بالأدلة ا  لإضافیة التي ذكرها والتي تؤكّد مزیة بقیة الأفعال غیر المتصرّ
ق بها، لكان ذلك تفضیلاً للأضعف  قدَّم علیها شيء مما یتعلّ ُ ه :" لو قدّم خبر "لیس" مع كون هذه الأفعال لا ی إلى القول بأنّ

 ُ   )336، 335/ 1 صار إلیه" (ابن مالك،على الأقوى، فوجب ألاّ ی
  :ا: تنظیر الفریقین في تقدیم خبر " مازال" وأخواتها علیهنثانیً 

نّحاة على جواز تقدیم خبر "كان" وأخواتها على العامل، و رأینا اتفاقهم على منع تقدیم خبر"مادام" علیها،  رأینا من قبل اتفاق ال
یقین في إباحة تقدیم خبر "مازال" واختلاف البصریین والكوفیین في تقدیم "لیس" علیها، وقد ظهر أیضًا اختلاف بین الفر 

وأخواتها علیهن، وأخوات "زال" الأفعال من أخوات "كان" هي التي یشترط  فیها أن تكون مسبوقة بنفي، أو ما یشبه النفي، 
ا ما یزال ز  ا)، لا نقول فیها : (عالمً فعال: " مازال، ما برح، مافتئ، ماانفكّ" فجملة: (ما یزال زید عالمً ید) ، عند وتشمل أربعة أ

زون هذا التّقدیم، ویوافقهم ابن  اء، و لكن الكوفیین یجوّ البصریین بتقدیم  الخبر على "مازال" وأخواتها ویوافقهم في هذا الرأي الفرّ
  كیسان.

ا بینهما، ففي جملة ( ما   یزال وكلا الفریقین یتفقان على إباحة التقدیم  للخبر على الفعل فقط، بوقوعه بعد "ما" فیكون متوسطً
انعمرو قاعدًا)  تصح الجملة بتقدیم الخبر بشرط أن تسبقه "ما" فنقول: ( م   )1/345،ا قاعدًا یزال عمرو). ( الصبّ

  تنظیر الكوفیین في إباحتهم لهذا التقدیم:
بیت فكرتهم من ركّز الكوفیون في إباحتهم لهذا التّقدیم على فكرة أنّ "ما" إذا سبقت تلك الأفعال فهي لیست للنفي، وقد سعوا لتث

  خلال هذا التنظیر: 
في في الفعل "زال".- 1   وجود معنى النّ
في إیجاب.- 2 ا؛ لأن نفي النّ   "ما" لمعنى النفي، فلما دخل النفي على النفي صار إیجابً
ا. - 3 ا، كما لا تصح إذا قلنا: كان زیدٌ إلا قائمً   لا تصح العبارة إذا قلنا: ما زال زیدٌ إلا قائمً

ل  الكوفیون على أن  في  الفعل "ما زال" وأخواتها إیجاب، یشبه الإیجاب في "كان" فمن حقها أن یباج فیها تقدیم ومن هذا یدلّ
باح في "كان" ( ابن الأنباريّ  الخبر، كما ُ   )149،150، ی

  تنظیر البصریین في منعهم لهذا التّقدیم:
ها، وقالوا: لو لم تكن باقیة على نفیها لما صار الكلام تمسك البصریون بوجود معنى النفي في "ما" في الفعل "مازال" وأخوات 

افیة  لها الصّدارة في الجملة، فلا تسبق  بشيء،  وتشبه حرف الاستفهام  ا؛ لأنها نفي دخل على نفي. و"ما" النّ بدخولها إیجابً
) كما لا تصح جملة :( في هذه الصّدارة، فیجري علیها ما یجري على حرف الاستفهام، إذ لا تصح جملة: (زیدًا أ ضربت؟

في علیه.(المصدر نفسه، والمكان نفسه)  ق بالاستفهام والنّ ا ما زال زیدٌ) إذ لا تُقدِّم ما هو متعلّ   قائمً
ا،  افیة لها الصدارة وجوبً هم یرون أنّ "ما" النّ ؤلفات النّحویة تعلیل البصریین لمنع هذا التّقدیم في أنّ و قد اختصرت الكثیر من الم

ا، فلاوتعلیل الك افیة لا تستحق الصدارة وجوبً د.ت،  ،مانع من التقدیم علیها(السیوطي وفیین في إجازتهم للتقدیم بأنّ "ما" النّ
1/177(  

  موقف جمهور النّحاة من تنظیر الفریقین في هذا التّقدیم:
د جمهور النّحاة القدماء ما ذهب إلیه التنظیر البصري في منع تقدیم خبر "مازال" وأخواته ا علیهن، وسجل هذا التأیید ابن أیّ

  مالك في بیته الذي قال فیه:
هْ  یَ وَّةً   لاَ   تَالِ لُ تْ هْ                      فَجِيء   بِهَا   مَ نَّافِیَ ا"  الْ رٍ   "مَ َ   كَذَاكَ   سَبقُْ   خَب
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بصریین والكوفیین حیث ذكر وقد جاءت إضافات من هذا الجمهور النحويّ أبانوا فیها تفصیلات لم یتطرق إلیها تنظیر ال
افیة،  المنع للتقدیم لیس خاصًا ب"مازال" وأخواتها فقط، ولكنه یشمل أیضًا أي فعل آخر إذا سُبق ب"ما" النّ الجمهور أن حكم 
ا ما كان محمدٌ)، وأبانوا كذلك أن منع هذا التّقدیم خاص فقط  ا) حیث لا یجوز أن نقول:( مقصرً مثل: (ما كان محمدٌ مقصرً

ا إن كان النفي بغیرها من حروف النفي الأخرى، مثل:( لا، لم، لن) فإن التّقدیم للخبر لا یكون ممنوعًا، بالن في ب"ما". أمّ
ا لم یزل زید، ویعلل النّحاة هذه الإباحة بكون( لم، ولن)  اختصتا بالدخول على الفعل فصارتا كالجزء  فیجوز أن نقول: قائمً

ه یجوز تقدیم منصو  ب الفعل علیه، كذلك یجوز التقدیم  مع "لم" و"لن" لأنهما كأحد حروفه، و قد عللوا إباحة منه، وبما أنّ
ها غیر مختصّة بالأفعال بكونها تتفرد في التّصرف بخصائص  لیس  معمول الخبري على "لا" السّابقة للفعل مع أنّ تقدیم ال

ه یتخطاها العامل، فیع كرة، وأنّ مل فیما بعدها،  كقولنا: عُوقبت بلا جرم، فكما یعمل ما قبلها لغیرها، كدخولها على المعرفة والنّ
  )1/113فیما بعدها، فكذلك یعمل ما بعدها فیما قبلها.( ابن یعیش، 

وقد ظهر لابن كیسان رأي خاص في هذه المسألة حیث وافق البصریین عندما منعوا التّقدیم للخبر على "ما" في مثل جملة ( 
ا)  و  وافق الكوفیین في إباحتهم للتقدیم في مثل جملة (ما یزال الخیر موجودًا) لأنّ نفیها عنده إیجاب( ما كان البخیل مشكورً

  )333/ 1ابن مالك، 
ا: تنظیر الفریقین في تقدیم معمول الخبر، ومباشرته لـ"كان" وأخواتها    :ثالثً
ا، كقولنا:"  یتفق البصریون والكوفیون على إباحة تقدیم معمول خبر "كان" وأخواتها إذا كان  ا ومجرورً هذا المعمول ظرفًا أو جارً

ا"، و قد كانت إباحة الفریقین لهذا التّقدیم، من واقع أنّ أهل اللغة یتوسعون في استخدام  كان عندك، أو في المسجد زیدٌ معتكفً
زمین، كالفصل بین الظرف والجار والمجرور، ما لا یتوسعون في غیرهما في التّقدیم والتأخیر، و في الفصل بین المتلا

  )175، 1/174م، 2000، ضاف والمضاف إلیه (ابن مالكالم
ا، والكوفیون، یجوّ  ا فجمهور البصریین یمنعون تقدیمه مطلقً ا ومجرورً ا إذا لم یكن معمول الخبر ظرفًا أو جارً زنه مطلقًا (ابن أمّ

ك زیدٌ آ 1/223،224،هشام كلاً)  وذلك لتقدّم المفعول به (طعامك) على )، فلا یجوز عند البصریین أن نقول:( كان  طعامَ
ا لـ"كان" فتصبح الجملة عندهم فاسدة، و لكنها سلیمة عند الكوفیین.   عامله الخبر(آكلاً) وبعد أن تقدّم هذا المفعول أصبح تالیً

  :تنظیر جمهور البصریین في منعهم لهذا التّقدیم
ذا كان للخبر معمول، فقد طرح النّحاة في الجملة التي یكون فیها الناسخ "كان" وأخواتها، ی  كون معمولاها الاسم والخبر، وإ

ه لا  هل یجوز تقدیم معمول المعمول على العامل الأصليّ، الذي هو "كان" أو إحدى أخواتها؟ وردّ البصریون بأنّ تساؤلاً مفاداه: 
ا لا یفصل بین العامل ومعمولیه (یجوز؛ لأنّ معمول المعمول لا یعتبر معمولاً للعامل الأصليّ، وبهذا یكون أجنب   محي الدین،یّ

1/224(  
ه یوجد تأویل في    بقولهم في منعهم لهذا التقدیم، وتصدّوا  بتنظیرهم  للنصوص المخالفة لحكمهم، فقالوا: إنّ وتمسك البصریون 

ة للمحذوف، لا  ا لـ"كان" وأخواتها، وبهذه النیّ یكون المعمول المتقدّم قد هذه النصوص بتقدیر ضمیر شأن محذوف یعرب اسمً
  للقاعدة. - في رأیهم -ولي "كان" وأخواتها، فتصبح النصوص موافقة

ا للسماع به من تنظیر الكوفیین في إجازتهم لهذا التّقدیم :  نقلت المؤلفات النّحویة حكم الكوفیین بإجازتهم لهذا التقدیم، نظرً
  ): 4/101م، 1994، العرب، كقول الشاعر (المبردفصحاء 

دَا            ة عَوّ اهُمْ عَطِیّ هم   بما كان إیّ وتِ ُ ی ُ لَ ب   قَنافیذُ هَدّاجون حَوْ
  )1/70، وقول الشاعر (سیبویه 
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رَّسهم       ولیس كلَّ النوى تُلْقِي المساكینُ         عَ ي مُ وى عالَ   فأصبحوا والنّ
  )1/190،"تقول الشاعر ( الأزهري، د. و

جَبِ باتًتْ فُؤَادِيَ ذاتُ الخ        شُ إنْ حُمَّ لِي عیشٌ مِنَ العً یْ ةً    فالعَ   الِ سَالِبَ
صوص تقدّم المفعول به على عامله، وعامله هو خبر "كان" وأخواتها، و قد وقع المفعول بعد الفعل فاصلاً بینه  ففي هذه النُّ

  وبین معمولیه. 
  :موقف جمهور النحاة القدماء من تنظیر الفریقین في هذا التّقدیم

مسجلین لرأي الفریق البصّري في منعه،  -دون أن ینحازوا لأحد الفریقین -عض النّحاة مسألة تجویز هذا التقدیم أورد ب
) ولكن 226-1/224، خالفت حكمهم (ابن هشاموالكوفي في إجازته، مع  الإشارة إلى تصرف البصریین مع النصوص التي 

كمهم، ولتأویلهم للنصوص المخالفة لقاعدتهم، ومن هؤلاء النّحاة ابن بعضًا آخر من النّحاة انحاز إلى البصریین، مؤیدًا لح
ته"    مالك، عندما قال في ألفیّ

و مُ عْ امِلَ    مَ لِي  العَ لاَ  یَ رْ      وَ فَ  جَرّ      لَ      الخَبَ فاً أتََى أَوْ حَرْ رْ ذَا  ظَ لاَّ  إِ   إِ
اً ا   رَ  الْشانِ اسْمَ ضْمَ مُ قَع          وَ هِمُ     نْوِ إنْ وَ وْ ُ    مُ انَ  أنََّه ا   اسْتَبَ ْ   مَ تَنَع  امْ

  موقف بعض النّحاة المحدثین  من خلافات الفریقین في التّنظیر لهذا التقدیم:
من أبرز النحاة المحدثین الذّین كانت لهم وقفة من خلافات البصریین والكوفیین في تنظیرهم بإباحة التّقدیم أو منعه عباس 

ا  لرأي البصریین في منع هذا حسن ، ومحمد عید، و  اس حسن مسایرً ا مخالفًا للآخر، إذ كان عبّ قد  اتخذ كل واحد منهما رأیً
ة في نظام تكوینها المأثور، و طریقة ترتیب  ا أنّ هذا التّقدیم مخالف للنهج العام الذي تسیر علیه الجملة العربیّ التّقدیم، معتبرً

ة معمول لعامل آخر"  و ینص  -مباشرة –التي نصها:" لا یجوز أن یلي العامل  كلماتها، وهو نهج لخصته قاعدتهم العامّ
 576/ 1د.ت،  معمول أجنبيّ عنه" (حسن، –باشرة م –على هذه القاعدة بعبارة أخرى، تقول:" لا یصح أن یلي العامل 

،577 (  
ه اع  ترض علیهم بشدة في تأویلهم للأسالیب الواردة و مع اتفاقه مع البصریین في ما ذهبوا إلیه في منعهم لهذا التّقدیم إلا أنّ

ضعاف لبناء  ف وإ اسخ فیه تكلّ ا للنّ التي جاء فیها هذا التّقدیم، إذ یرى أن تأویلهم بتقدیر ضمیر شأن محذوف، یكون اسمً
جملة، وللمراد الحقّ من معناها، لیقول بعد هذا في أسلوب النصوص المسموعة عن العرب الفصحاء:" وكان الواجب أن  ال

ف والتّأویل فلا یعرفه العرب على هذه الطریقة، ولا محل له الیوم. والأحسن أن  ا التّكلّ یقبلوا مثل هذا الأسلوب، أو یرفضوه. أمّ
  )1/2258د.ت،  حسن،نختار رفض ذلك الأسلوب" (

ا) ثم ع ه الشُّرطي مؤدیً ل لهذا التقدیم بمثال عصري نصه :( بات واجبَ ا محمد عید عد فقد مثّ قَّب قائلاً: إنّ خلافات النّحاة أمّ
في إجازة هذا التّقدیم أو رفضه لا فائدة فیها، والذي أراه أنّ هذا الاستعمال یقبله الذوق اللُّغويّ، وبخاصة في الشعر، وما  ورد 

ا بالتّأوی   ).198 م، 2009ل المتكلّف.( عید، فیه من نصوص صحیحةً لا داعي لإجهادها ذهنیً
ة عنوانها:" جواز تقدیم خبر معمول" كان" وأخواتها وقد نظر المجمع ال  لغوي القاهريّ في هذه المسألة من خلال مذكرة بحثیّ

م بها عضو المجمع عبد الرحمن السید  حیث رجّح الرأي الكوفيّ على البصريّ حین قال: " والحقُّ أنّ النفسَ  ّ على اسمها" تقد
ه أبعد م ا ما ذهب إلیه البصریون من أنّ فیه فصلاً بین تستریح إلى ما ذهب إلیه الكوفیون؛ لأنّ ن التكلُّف في التخریج ... إمّ

ا عن الفعل الناسخ ..." ( مجمع العربیة  والمعمول بمعمول عامل آخر فحججه ضعیفة؛ لأنّ هذا العامل لیس غریبً العامل 
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ة هذا التقدیم، وأصدرت لجنة  ) وقد  وافق المجمع  على  ما جاء في هذه المذكرة من إباح588/ 4، 2003القاهري، 
ا . ا ومجرورً خواتها على اسمها سواء كان ظرفًا أو  جارّ ا نصه:" یجوز  تقدیم معمول  خبر " كان" وإ   الاصول المجمعیة قرارً

  :المبحث الثاني: تنظیر الفریقین في تقدیم معمولات الأفعال  التّامة
ف  أقوى العوامل النّحویة، و    ن كان الفعل التّام المتصرّ مظاهر قوته تظهر في وجود أكثر من عمل له فهو یرفع الفاعل، وإ

ا لهذه  ا نصب مفعولاً أو اثنین أو ثلاثة، وهو یعمل النصب كذلك في الحال، والمفعول المطلق، والتمییز، والظرف، ونظرً متعدیً
ة والأصالة في العمل جاز أن تتقدَّم علیه الكثیر من العوامل: كالمفعول به، والحال، والظرف، ویتفق النّحاة على تجویز  القوّ

ف وهو ما یطلق علیه "الفعل الجامد" مثل: نعم وبئس،  هذا التقدیم، ولكن الفعل التّام یفقد قوته في العمل، إذا كان غیر متصرّ
  وفعلا التعجب.

  أولاً: تنظیر الفریقین في تقدیم الفاعل على فعله:
فعل التّام أو ما یقوم مقامه، وتناول النّحاة التّرتیب بین الفاعل وعامله، فأجاز الكوفیون الفاعل من مرفوعات الأسماء، ورافعه ال

ه لیس  ة من مسائل النحو العربي، إلا أنّ عل على عامله، ومنعه البصریون، ومع أنّ هذا الخلاف في مسألة جوهریّ أن یتقدّم الفا
ا في المسائل التي جمعها كتاب "الإنصاف في مسائل  نً والتي بلغت إحدى وعشرین ٠الخلافات بین البصریین والكوفیین"مضمّ

  )471 -459/  2، مسألة ( ابن الأنباري بعد المائة
  :تنظیر الكوفیین في إجازتهم لتقدیم الفاعل على رافعه

ل في    )150 م،2003قول الشّاعر (ابن قتیبة، أجاز الكوفیون تقدیم الفاعل على عامله استنادًا إلى دلیل نقليّ متمثّ
دَا؟ حْمِلْنَ أمْ حَدِیْ ئِیدَا    أجَنْدَلاً یَ ُها وَ   ما للجمال مشی

ها فاعل، ولا یصح أن تُعرب مبتدأ، إذ لا یوجد لها خبر، فتقدّم  هة التي بعده، على أنّ مشیها) بالصّفة المشبّ فقد رفع كلمة (
  الفاعل هنا على عامله دلیل على جواز تقدیمه على عامله في جملته.

بیح تقدیم الفاعل على فعله، فالمذكور من أدلة الكوفیین دلیل واحد، وهو ولم تنق ُ ا من الكوفیین ی ل لنا كتب النّحو دلیلاً إضافیً
  دلیل نقليّ أعمل فیه الكوفیون التنظیر العقليّ.

ن ومن أیدهم في : نقلت المؤلفات النّحویة العلل التي ساقها البصریو تنظیر البصریین في منعهم لتقدیم الفاعل على فعله 
: أنّ الفعل والفاعل أولاهماحكمهم بمنع تقدیم الفاعل على عامله، ومن أشهر ما جاء عندهم في هذه العلل التّنظیریة: علتان 

ته، كما لا یجوز أن  درها هو الفعل، وعجزها هو الفاعل، فلا یجوز أن یتقدّم الفاعل على الفعل مع بقاء فاعلیّ كجزأي كلمة، ص
  ) 1/260،ة على صدرها (ابن مالكالكلمیتقدّم عجز 
ة إن كان تقدیم الفاعل جائزًا في مثل  والعلةالأخرى وقع في اللبس بینه وبین المبتدأ، ولا یحدد المعنى بدقّ ُ : أنّ تقدیم الفاعل ی

قصود إسناد جملة جملة: ( زید قام)  ونحوها، هل المقصود الإخبار عن المبتدأ بإسناد الفعل (قام) وحده إلى المبتدأ، أم الم
فعلیة من فعل وفاعل، وبین الجملتین فرق، فجملة الفعل وفاعله تدلُّ على حدوث الشيء بعد أن لم یكن، وجملة المبتدأ وخبره 

  )  2/79،وقع منه.( محیي الدّینالفعليّ تدلُّ على ثبوت الشيء، وتأكید إسناده إلى من قام به، أو 
ه بدل طال حجة الاستدلال بهذا البیت بقولهم بأنّ كلمة (مشیها) مبتدأ حُذف خبره، أكما سعى البصریون إلى التّنظیر بإب  و أنّ

  ) 1/80، من الظّرف (ابن هشام
وقد ذكر ابن عقیل أن فائدة الخلاف بین البصریین والكوفیین في إجازة تقدیم الفاعل على فعله لا تظهر في صورة المفرد،  

ها تظهر في ص ورتي التثنیة والجمع، إذ نقول على مذهب الكوفیین: (الزیدان قام) و (الزیدون قام) ویجب مثل: ( زید قام) ولكنّ
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یكونان هما الفاعلان.( (الزیدان قاما) و ( الزیدون قاموا) إذ نأتي بالألف والواو في الفعل ف -على مذهب البصریین - أن نقول
  )2/35، ابن عقیل

كوفیین لجملتي ( الزیدان قام) و( الزیدون قام) زعم یحتاج إلى مراجعة، إذ إنّ فساد ویبدو أنّ ما ذكره ابن عقیل تجاه إباحة ال 
ا لطبیعة الجملة العربیة واضح، ولا یمكن أن یتبنّى الكوفیون تصحیح مثل هذه الأسالیب، ولا تصدر عنهم  هاتین الجملتین وفقً

( الزیدان قاما) و( الزیدون قاموا) أن المقدم هو الفاعل،  مثل هذه الجمل، وهم أصحاب خبرة ودرایة باللغة، فإن راوا في جملتي
  فقد یكون للكوفیین إعراب آخر للألف، والواو بجعلهما علامتي تثنیة وجمع، ولیس بجعلهما فاعلاً كما یقول البصریون.

ا: تنظیر الفریقین في تقدیم الحال على الفعل العامل فیها    :ثانیً
ا) اتفق الفریقان على إباحة تقدی   فًا وصاحب الحال ضمیر، كقولنا:( جئتُ راكبً م الحال على عاملها إذا كان الفعل متصرّ

ا جئ ا أن نقول: ( راكبً زان معً ) و في موضع آخر اتفقا على منع هذا التّقدیم، وذلك إذا كان 231/ 1، تُ) (ابن الأنباريّ فیجوّ
ف، كفعل التّعجب في قولنا: ( ما أ اصبها فعلاً غیر متصرّ حسنَ زیدًا ضاحكًا!) فلا یجوز عند الفریقین أن نقول:( ضاحكًا النّ

ف في غیره (ابن عقیل،  ف في نفسه؛ فلا یتصرّ   )2/122ما أحسنَ زیدًا!) لأنّ فعل التعجب غیر متصرّ
فًا وصاحب الحال اسم ظاهر، مثل:  ختلف الفریقان في تقدیم الحال على العامل فیها إذا كان عاملها فعلاً متصرّ ( جاء  وقد ا

ا جاء زیدٌ)  والبصریون یجیزون هذا التقدیم. فالكوفیون لا یجیزون تقدیم الحال على فعلها بأن نقول: ( راكبً ا)     زیدٌ راكبً
  :تنظیر الكوفیین في منع هذا التّقدیم

ل الذهنيّ بشكل واضح حیث ذهبوا إلى المنع  لوجود ضمیر مع استند الكوفیون في هذا التنظیر إلى حجّة محددة، تحمل التخیّ
ا) وهو یعود إلى الاسم (زیدٌ) الذي یذكر بعده، وتقدیم المضمر على المظ   ) 231/ 1 هر لا یجوز( ابن الأنباريّ،الوصف (راكبً

  :تنظیر البصریین في إباحتهم لهذا التّقدیم
ة حیث ورد في المثل العربيّ :" شتّى تَؤوبُ ا " ف "شتى" حال مقدَّمة على استند البصریون في إباحتهم إلى الحجة النقلیّ ةُ بَ لحَلَ

  عاملها وصاحب الحال اسم ظاهر، فدّل ذلك على جوازه.
ة وهي موطن التوسع في التنظیر والتفلسف، حیث أوضحوا أن التقدیم جاز؛ لأنّ العامل  ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الحجة القیاسیّ

ه یجوز ف في عمله، ومن هذا التّصرف أنّ ف في نفسه فیتصرّ أن یتقدّم علیه معموله، فإذا جاز أن یتقدّم المفعول به بأن  متصرّ
ه یجوز أن نقدّم الحال، لأنه شبیه به. ا ضرب زیدٌ) فإنّ   نقول:( عمرً

ه یودِّي إلى تقدیم   ما لم یجز تقدیم الحال لأنّ وقد رفض البصریون حجّة الكوفیین في منعهم هذا التّقدیم عندما قالوا:" إنّ
ر في  المضمر على المظهر" ؤخَّ ه مُ ا في اللفظ إلا أنّ ن كان مقدّمً واعتبر البصریون هذه الحجة لا تصلح؛ لأنّ الضمیر وإ

ا في التّقدیر جاز فیه التّقدیم.  ن كان مؤخرً   التّقدیر، وإ
استدلّ البصریون بعدد من الشواهد التي توكِّد صحة تنظیرهم في دحض الحجة الكوفیة، حیث ورد في هذه  الشواهد    وقد 

فْسِهِ ﴿والنصوص تقدیم الضمیر على الاسم العائد إلیه، لتقدیر  تأخیر هذا الضمیر، كالذي جاء في قوله تعالى: جَسَ فِي نَ فَأَوْ
وسَى "  فالضمیر في هذه  67(طه:  ﴾خِیفَةً مُ تَى الحَكَمُ ؤْ ُ فَّ المیّتُ" و "في بیته ی )، ومن أقوال العرب وأمثالهم:" في أكفانه لُ

ا، فیكون لا مانع مالنّصوص قد ع رً عدُّ مؤخَّ ُ ا ففي التقدیر ی ن كان مقدّمً ن تجویز تقدیمه ( اد إلى متأخر عنه، لأنّ الضمیر وإ
  )1/232، ابن الأنباريّ 

ة اتسمت بالضعف الشّدید في منعها لأسلوب لا یُضعفه الواقع الظاهر في اللغة، حیث لا یوجد   ة الكوفیّ ولعلّ الحجة التنظیریّ
ة، كأن هذا المضمر  ا جاء زید"  تحقیقًا لقیمة بلاغیّ الكلام، كما أنّ اللغة تلجأ إلى استخدام مثل هذا التّقدیم:" راكبً ا في  ظاهرً
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دّم هو موضع الاهتمام، وفي النّصوص التي أوردها البصریون تقدَّم الضّمیر على الاسم العائد إلیه لغرض بلاغيّ  یكون المق
ا في حجته، لأنه استنبط قیاسه من حس اللغة، ومع وهو التّشویق. وعلى عكس التنظیر  الكوفيّ هنا كان التّنظیر البّصري قویً

  ذلك دعّمه بالنصوص المختلفة.
انحاز جمهور النّحاة إلى البصریین فیما ذهبوا إلیه بإباحة هذا موقف جمهور النّحاة من تنظیر الفریقین في هذا التّقدیم:

ا جاء زیدٌ" مردود  التّقدیم، و هذا ما یوضّحه لنا ما ُ الكوفیین تقدیم الحال على عاملها في مثل جملة :" راكبً ع نْ ذكره ابن مالك: مَ
نت مخالفتهم في  ن جواز ما حكموا بمنعه، فتعیّ " فهذا الكلام مرويٌّ عن الفصحاء، وقد تضمّ ةُ بَ وب الحَلَ بقول العرب :"شتّى تَؤْ

  ذلك.
ة" ثم صاغ ابن مالك هذا الانحیاز إلى البصری   ) 336، 1/335،الذي قال فیه (ابن مالكین في نظم "الكافیّ

نِع قُ مُ فَةِ السَّبْ لِ أَهْلِ الكُوْ فِع    في قَوْ اهِرٍ رُ نْصُوبٍ وظَ حَالُ مَ   وَ
به"   هِم: " شتّى تؤوبُ الحَلَ لِ وْ ه       لِقَ بَ ةِ اعْزُ الغَلَ صْرَ حَاةِ البَ نُ   ولِ

إلى رأي البصریین حیث أوضح أنّ الأصل في الحال أن یجوز فیها أن تتأخر عن  ویظهر أیضَا عند ابن هشام هذا الانحیاز
املها وأن تتقدّم علیه، واستشهد على هذا بقولهم: "شتى تؤوب الحلبة" ردًا على منع الكوفیین لهذا التقدیم.   ع

طبیعة الحال من كونه فعلاً أو ومن ثمَّ انتقل إلى إحصاء ستة مواضع یجب فیها تأخیر الحال على عاملها، كلها تنبع من   
ا  نً ا مضمّ ا بالفعل وحرف مصدري، أو من كونه لفظً ا مقدّرً معنى الفعل دون صفة غیر متصرفین، أو اسم فعل، أو مصدرً

وا﴿ )، كقوله تعالى:"288-286/ 2 حروفه (ابن هشام، مُ لَ ا ظَ مَ ةً بِ مْ خَاوِیَ ُ وتُه ُ ی ُ لْكَ ب واضع ). ولیس ضمن هذه الم52( النمل: ﴾فَتِ
  ما ذهب إلیه الكوفیون بالمنع في تنظیرهم الذي لم یقنع جمهور النّحاة.

  المبحث الثالث: تنظیر الفریقین في تقدیم العامل على معموله اسم الفعل:
ذا  ق شبه الجملة به. وإ اسم الفعل: كلمة تدلّ على معنى الفعل، ولا تقبل علاماته، وهو یعمل عمل فعله من رفع، ونصب، وتعلّ

هم یختلفون في تقدیم كا الكوفیون یتفقون على جواز تقدیم المفعول على فعله، كما في قولنا: (زیدًا ادرك) فإنّ ن البصریون و
  المفعول على عامله إذا كان هذا العامل اسم فعل، مثل قولنا: (زیدًا دَراكِ).

  تنظیر الكوفیین في إجازاتهم لهذا التّقدیم:
اتُ مِنَ ...﴿ الوا إنّ دلیلهم النقل والقیاس، فمن النقل والسّماع الاستدلال بقوله تعالى:أباح الكوفیون هذا التقدیم، وق حْصَنَ الْمُ وَ

كُمْ  یْ ابَ اللَّهِ عَلَ كُمْ كِتَ انُ مَ كَتْ أَیْ لَ ا مَ لاَّ مَ ) ف(كتاب) منصوب ب"علیكم" والتّقدیر: "علیكم كتاب االله" فدلَّ 24(النّساء:  ﴾النِّسَاءِ إِ
  ) 3/101م،1998، قول الشّاعر (الأشمونيیمه، و مما استدلُّوا به أیضًا على جواز تقد

دُنَكَا حْمُ تُ النَّاسَ یَ أیْ نَكَا  إنّي رَ وِي دُوْ   یا أیُّها المائحُ دَلْ
ك دلوي، ف"دلوي" مفعول به مقدّم على اسم فعله في البیت فدلّ هذا عند الكوفیین على جواز تقدیم معمول اسم  فالتّقدیر: دون

ا حجتهم من القیاس في التّنظیر لإجازتهم هذا التّقدیم فمن تصورهم أنّ ألفاظ أسماء الأفعال، تقوم مقام أفعالها ال فعل علیه. أمّ
  )  1/210،211،مفعولها علیها  (ابن الأنباريّ  فتستحق  أن تعامل معاملة أفعالها في تقدیم

  :  تنظیر البصریین في منعهم لهذا التّقدیم
ن هذا التّقدیم انطلاقًا من قاعدة: "أنّ الفروع تنحط عن درجات الأصول" وأسماء الأفعال فروع عن الأفعال، وقد منع البصریو  

عملت عملها لقیامها مقامها، ولكنها لا تتصرَّف تصرُّف الأفعال في التّعامل مع معمولها فلا یجوز أن یتقدّم علیها مفعولها، 
  وبهذا لا یتساوى الفرع والأصل.
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جه البصریون إلى التّنظیر بالتأویل والتّقدیر، في ما أورده الكوفیون من شواهد جاء فیها هذا التّقدیم، وذلك بقصد ردِّها، واتّ  
ا باسم الفعل الذي بعده،  ز هذا التّقدیم، وقالوا: إنّ "كتاب االله "في الآیة المذكورة لیس منصوبً وتوهینها في أن تكون دلیلاً یجوّ

  محذوف، والتّقدیر:( كَتَبَ كِتَابَ االلهِ)، ولم یظهر هذا الفعل لدلالة ما تقدّم علیه.ولكنه منصوب بفعل 
ا لمبتدأ، تقدیره" هذا دلوي" ف" دلوي" لیست    ا عبارة "دلوي دونكا" فلا تصلح أن تكون دلیلاً؛ لأن "دلوي" یمكن أن تكون خبرً أمّ

ها ذا قلنا: إنّ اصب لها لیس اسم الفعل، ولكنه الفعل  في محل النّصب، ولكنها في محل الرفع، وإ في موقع نصب، فالنّ
  ) 1/215،216،  " مفسّرة للفعل المذكور (ابن الأنباريّ المحذوف، وتقدیره" خذ دلوي دونك" فتكون "دونك

عدم جواز :  اتبع جمهور النّحاة  الرأي البصريّ،  فقالوا بموقف جمهور النّحاة القدماء من تنظیر الفریقین في هذا التّقدیم
ا لفرعیتها، و شاهدا  تقدیم معمول اسم الفعل علیه، وسندهم في هذا: مخالفة أسماء الأفعال عن أفعالها في ضعفها نظرً

اظم في تأییدهما لمنع هذا 2/105، ا بتأویلات البصریین ( السیوطيّ الكوفیین  مردود علیهم ) و یذكر ابن هشام، وابن النّ
)  ویشیر الأشموني إلى أن إباحة هذا التقدیم لم تنقل فقط عن  4/81رد به  الكسائي ( ابن هشام، انف التّقدیم أنّ هذا التجویز
  ) 102/ 3 عن كوفیین آخرین ( الأشمونيّ،الكسائي، حیث نقلت 

    موقف بعض النّحاة المحدثین في تنظیر النحاة القدماء في منعهم أو إباحتهم لهذا التّقدیم:  
ا، اتبع عباس حسن الرأي ا  ا ومجرورً لبصريّ في منع تقدیم معمول اسم الفعل علیه، سواء أكان هذا المعمول مفعولاً، أو جارً

) و ذهب محمد عید إلى قبول رأي الكوفیین بزعامة الكسائي 4/15الأعمّ الأغلب (حسن،   ولكنه اعتبر أن هذا الحكم، هو
ه لا یخلو من ال  م 2009باللغة یقبل استعماله ( عید، وجاهة، كما أنّ ذوق المتحدث في قولهم بإجازة هذا التّقدیم، حیث یرى أنّ

514،515 .(  
ة عنوانها: " جواز تقدیم اسم  ة تقدّم عضو المجمع القاهريّ عبد الرحمن السید إلى لجنة الأصول بمذكرة بحثیّ وفي هذه المسأل

لاً ا ذا نظرنا إلى هذین الاتجاهین نجد أن الفعل علیه" قارن فیها بین المذهب الكوفيّ والبصريّ، ثم قال مفضِّ لرأي الكوفيّ: " وإ
اتجاه الكوفیین عمليّ واقعيّ، ینظر إلى ما أُثر عن العرب، وما نطقت به ألسنتهم، وما یرشد إلیه المعنى المقصود من أیسر 

ا اتجاه البصریین فهو اتجاه عقليّ، یخضع اللغة لما تقتضیه النّظرة المنطقیّ  ن اقتضى ذلك تحمیل الكلام الطرق وأقربها. أمّ ة، وإ
م ولسانه، ولا حاجة تدعو إلیه، ...." ( المجمع القاهريّ،  ) وقد 4/590،  فوق ما یحتمل، وتقدیر ما لم یرد على ذهن المتكلّ

نت  لجنة الأصول بالمجمع ن ا للاتجاه  الكوفيّ، حیث دوّ د المجمع الفكرة التي عرضها هذا العضو، فجاء قراره موافقً ص أیّ
ة  ا عنه، خضوعًا لما جاءت به اللغة، والشواهد العربیّ في معمول اسم الفعل أن یتقدّم علیه كما یقع متأخّرً القرار التالي:" یجوز 

  ) 547/ 4الموثوق بصحتها" (المجمع القاهريّ 
  الخاتمة ونتائج البحث:

 :تیةالأ إلى النتائج الدراسة توصلت فقد الختام وفي
كوفیین على فكرة العوامل والمعمولات في النحو العربيّ، وعلى نوع التأثیر الإعرابيّ لكل عامل، واتفاقهم اتفاق البصریین وال- 1

ة، ویختلفان في  ة العامّ والتأخیر بین العوامل والمعمولات یدلُّ على أنّ الفریقین یتفقان في الأصول النّحویّ على مبدأ التقدیم، 
  الفروع.

الفریقین: البصريّ، والكوفيّ في إجازة تقدیم المعمولات على عواملها  أو منعه، كان سببها  الكثیر من اختلافات تنظیرات- 2
ة في العمل.    العوامل الضعیفة، وهي الأفعال الجامدة،  والفرعیّ
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في النصّ؛ مما عدَّه بعض الباحثین مأخذًا على  -بحق-بعض النّصوص التي خالفت قاعدتهم بعض الكلمات غیر المرادة - 3
  البصریین. نهج

نجد الكوفیین تارة هم الذین یمنعون تقدیم بعض العوامل على معمولاتها، ویدعّمون حكمهم بتنظیراتهم المختلفة، وتارة  - 5
  نجدهم هم الذین یجیزون التقدیم استنادًا إلى تنظیرات متعددة، والأمر نفسه عند البصریین.

م لمثل جملة :( الزیدان قام) و (الزیدون قام) بحجّة إباحتهم لتقدیم ینسب بعض النّحاة كابن عقیل إلى الكوفیین تجویزه- 6
اعل على فعله، وواضح  أنّ مثل هذه الجمل لا تصح في اللغة، والأرجح أن ما نسب للكوفیین في تصویبهم لها غیر  الف

  صحیح، فهم أصحاب خبرة باللغة.
ة- 7 ة والكوفیّ ة البصریّ ا یزال  في بعض الأحیان تبیح العلل التنظیریّ ا لا یمیل إلیه الذوق اللغويّ، كإباحتهم لجملة:" ما قائمً تقدیمً

ا ما یزال زیدٌ"  ا أقرب لقبوله من الذوق اللغوي، كجملة: " قائمً   زیدٌ" و تمنع هذه العلل تقدیمً
ا ما یقوم التّنظیر النّحوي في حججه على الربط بین الكلمات المتشابهة بعلاقة ما؛ لیدلل على  - 8 ا كثیرً ها تستحق حكمً أنّ

  موحدًا.
  :التّوصیات

  یوصي الباحث بما یلي:
خضاعها للدراسة والبحث.أولاً    : استنباط المزید من القضایا والموضوعات من تنظیرات البصریین والكوفیین، وإ

ا   ریقین.: وقوف الدارسین المتخصصین على العمق التفكیريّ لدى النّحاة القدماء، من خلال دراسة تنظیرات الفثانیً
اً : إكمال جهد النحوي ابن الأنباري في مؤلفه "الإنصاف"، بكتاب نحويّ آخر یشمل خلافات البصریین والكوفیین، ثالث

  وتنظیراتهم غیر المذكورة في مؤلَّفه.
  قائمة المصادر والمراجع:

" بیروت: والكوفیین ریینالبص بین الخلاف مسائل في الإنصافه) "  577(كمال الدّین أبو البركات، ت:  ابنالأنباريّ  - 1
 م1998،دار الكتب العلمیة،نمنشورات علي بیضو 

، تحقیق : محمد محیي الدین . هـ) :" شرح ألفیة ابن مالك" 769ابن عقیل(بهاء الدین عبداالله بن عبدالرحمن، ت  - 2
  م2009القاهرة: دار الطّلائع، 

أحمد عبد الموجود ، بیروت : دار الكتب العلمیة ، ، تحقیق: علي محمد معوض وعادل ابن مالك "شرح الكافیة الشّافیة" - 3
 م.2000، 1ط
اظم ( بدر الدین بن محمد بن مالك ، ت - 4 ، تحقیق: عبد الحمید السید محمد ه) : " شرح ألفیة بن مالك " 686ابن النّ

 م.1998، بیروت: دار الفكر ، 1عبدالحمید ، ط
"  تحقیق: محمد محیي  ح المسالك إلى ألفیة ابن مالكأوض:  هـ)761ابن هشام (جمال الدین بن هشام الأنصاري، ت - 5

 هـ.1415الدین. صیداــــ بیروت : المكتبة العصریة ، 
 م1994" بیروت: دار الفكر للطباعة، والنّشر، شرح شذور الذّهب"  ابن هشام - 6
 م1997، 2" بیروت: دار المعرفة، طقطر النّدى، وبل الصّدى"  ابن هشام - 7
 . بیروت: عالم الكتب (د.ت).هـ):" شرح المفصل"643ن یعیش بن علي ، تابن یعیش ( موفق الدین ب - 8



1 مجلد   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة  ( 21  )2020  
 
 

  

46 
SUST Journal of Linguistic And Literay Studies                                              Vol.21.No. 1 January   (2021)   

  ISSN (text): 1858-828x                                                               e-ISSN (online): 1858-8565 

 
 

". بیروت : دار الكتب العلمیة الأشموني (أبو الحسن نور الدین علي بن محمد ) " شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك - 9
 م1998، 1، ط
ضي ( رضي الدین محمد بن الحسن ، ت  -10 ت: دار الكتب العلمیة  ، . بیرو هـ): " شرح كافیة ابن الحاجب"686الرّ
 199م1998، 1ط

 بیروت: دار الفكر (د: ط)خالد الأزهريّ " شرح التّصریح على التّوضیح على ألفیة ابن مالك " .  -11
. بیروت: منشورات "، 2جالخضريّ ( محمد بن مصطفى بن حسن الخضري)"حاشیة الخضريّ على شرح ابن عقیل"  -12

 .1998، 1علي بیضوب، دار الكتب العلمیة ، ط
ة،طهـ): "المفصّل في صنعة الإعراب"538الزّمخشريّ( أبو القاسم جار االله محمود، ت -13 ، 1. بیروت : دار الكتب العلمیّ

 م. 1999
 1تحقیق : عبد السلام هارون. بیروت:  دار الجیل ، ط سیبویه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)"الكتاب" -14

 ،(د.ت). 
 " . بیروت : دار المعرفة (د.ت).ه) :" همع الهوامع في شرح جمع الجوامع911السّیوطي (الحافظ جلال الدین ،ت  -15
ان ( محمد بن علي الصبان ، ت  -16 ،  ه) :" حاشیة الصبان على شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك"1206الصّبّ
 م.1997،  1. بیروت: دار الكتب العلمیة، ط1ج

 . مصر: دار المعارف (د.ت).عباس حسن " النحو الوافي" -17
 م1994تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة، القاهرة، وزارة الأوقاف، ه) "المقتضب"  285المبرد( محمد بن یزید،  -18
،(هامش في كتاب "أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك") ، 1" ،جمحمد محیي الدین عبد الحمید :" منحة الجلیل -19

 م.1994بیروت : المكتبة العصریة ، 
  م2009"القاهرة: دار الطّلائع، عدة السالك إلى تحقیق أوضح المسالك "محمد محیي الدین عبد الحمید -20
 م.2009، 2" القاهرة: عالم الكتب، طمحمد عید "النّحو المصفّى -21
ة القاهريّ " في أصول اللغة، ج -22 ، القرارات التي صدرت في الدورات من الثامنة والأربعین إلى 4مجمع اللغة العربیّ

 .2003، 1سة  دار الشعب، طالثامنة والستین" القاهرة: مؤس
 
  
  
 
  
 

 


